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ملخص

      هدفـــت الدراســـة إلـــى دراســـة مدخـــل القيمـــة العادلـــة فـــي القياس 
المحاســـبي كمدخل لتحســـين جودة المعلومات المحاســـبية في المنشآت 
المالية, وتوصلت الدراســـة إلى اســـتخدام القيمة العادلة كأساس للقياس 
المحاســـبي يؤدي إلى رفع جودة المعلومات المحاســـبية من حيث الملاءمة 
والمصداقيـــة, وكان مـــن أهم نتائج الدراســـة ايضاً أن القيمـــة العادلة تعتبر 
مقياســـاً مناســـباً ومفضـــل لدى العديـــد من مســـتخدمي التقاريـــر المالية 
)المديريـــن, المســـتثمرين( كونهـــا تعكس واقـــع المركز المالي للمنشـــآت 
الماليـــة وتوفر معلومات محاســـبية ذات جـــودة عالية لأدائهـــا, كما اتبعت 

المنهـــج الوصفـــي لوصف المبحـــوث كما هو علـــى أرض الواقع.
الكلمات المفتاحية: القيمة العادلة، التكلفة التاريخية، المنشآت المالية.

ABSTRACT

     The study aimed to study the fair value approach in accounting 
measurement as an input to improve the quality of the accounting 
information in the financial institutions, the study concluded 
that the use of fair value as a basis for accounting measurement 
will increase the quality of accounting information in terms of 
relevance and reliability, one of the main finding of the study, the 
fair value is an appropriate and preferred measure for users of 
financial reports as it reflects the reality of the entity›s financial 
position and provides high-quality accounting information 
for the performance of financial intuitions, It also followed the 
descriptive approach to describe the subject as it is in reality . 
Keywords: Fair value, Historical cost, Financial Institution.
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المقدمة

      تعتبـــر المنشـــآت المالية من أهم الدعائم الرئيســـية لاســـتمرار النشـــاط 
الاقتصـــادي وتنميته فـــي كافة البلـــدان المتقدمـــة والنامية على الســـواء؛ 
حيـــث انها لم تعـــد مقصورة على الوســـاطة بين المقرضيـــن والمقترضين 
للأموال بهدف تحقيـــق الربح؛ وإنما تطورت وعملت على اســـتخدام أدوات 
ماليـــة جديدة تهـــدف إلـــى تعظيم الربـــح وتخفيـــض المخاطـــر الناتجة عن 
الاســـتثمارات المرتبطـــة بهـــا. وتعتبر أيضاً مـــن أهم المنشـــآت التي تواجه 
التغيـــرات التي يمكنهـــا أن تؤثر علـــى عمليـــات القياس المحاســـبي، خاصة 
بعد ظهـــور القصـــور الناتج عن تطبيـــق منهـــج التكلفة التاريخيـــة؛ ويعود 
ســـبب ذلـــك إلى كونهـــا تعمل في بيئـــة اقتصادية ومحاســـبية تمتـــاز بكبر 
حجم الأعمـــال التي تمارســـها بعد دخول نظـــام العولمة التـــي عملت على 
زيـــادة حجم عمليـــات المال والأعمـــال التـــي تطبقها هذا مـــن جهة، ومن 
جهةٍ اخـــرى الارتفاع المفـــرط والملحوظ في معـــدلات التضخم التي تمس 

اقتصـــادات أكثر بلـــدان العالم.
     ونتيجـــة لظهـــور النظـــام العالمـــي الجديد والمتمثـــل بالعولمـــة, بجانب 
الارتفـــاع الملحوظ بنســـب معـــدلات التضخـــم, فقد أدى ذلك إلى تشـــجيع 
كل مـــن المنظمـــات المهنيـــة المحاســـبية والكتـــاب والباحثيـــن في مجال 
المحاســـبة إلـــى إعـــادة النظـــر في عمليـــة القيـــاس المعتمدة علـــى منهج 
التكلفة التاريخية, والتوجه الى اعتماد منهج محاســـبي آخر كمنهج محاســـبة 
القيمـــة العادلة الذي يعمل بشـــكل مباشـــر علـــى رفع جـــودة المعلومات 
المحاســـبية, كونه منهج محاســـبي يعتمـــد علي إثبات الأحـــداث والعمليات 
الماليـــة لـــي تصبـــح أكثـــر دقه وأقـــرب إلـــى الواقـــع الفعلي, وذلـــك وفقاً 
للظـــروف الســـائدة في الســـوق, بما يحقق ذلـــك أكثر مصداقيـــة وملائمة 

المنشـــورة.   المالية  للبيانات 
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إشكالية الدراسة
     بمـــا أن منهـــج التكلفـــة التاريخيـــة يتســـم بالقصور فـــي عمليـــة التقييم 
المحاســـبي, والذي انعكس بشكل ســـلبي على واقعية وســـامة القياس 
والافصـــاح المحاســـبي ، علمـــاً أن منهـــج  التكلفـــة التاريخية يمثـــل الواقع 
الفعلـــي للحـــدث لحظة تنفيـــذ عمليـــة التبادل، وهـــذا ما يتفـــق علية جميع 
المحاســـبين والباحثين في مجال المحاســـبة من حيث الدقة وصحة التقدير 
فـــي لحظـــة الاكتســـاب أو التملـــك، الا أن التشـــكيك يتمثـــل في ســـامة 
القيـــاس بعـــد حـــدوث عمليـــة التملـــك ،إذ تصبح القيمـــة المســـجلة قيمة 
تكلفة فـــي الماضي ســـواء أكانت في الماضـــي القريب او البعيـــد والتي قد 
تختلـــف اختلافاً كلياً او جزئيـــاً عن القيمة الحقيقية فـــي الوقت الحاضر، ومن 
هـــذا المنطلق انطلقـــت الانتقادات الموجهـــة لعملية القيـــاس المعتمدة 
علـــى منهج التكلفـــة التاريخية و التوجه تجاه اســـتخدام القيمـــة العادلة التي 
ترفع مـــن جودة المعلومـــات المحاســـبية ، وبناءً على ما ســـبق فانه يمكن 

صياغة الإشـــكالية الرئيســـية  للدراســـة بما يأتي :

        مـــا أثـــر انعـــكاس تطبيـــق القيمـــة العادلـــة على جـــودة المعلومات 
المحاســـبية فـــي المنشـــآت المالية؟

من الســـؤال الرئيســـي للإشـــكالية يمكن أن تتفـــرع منه الأســـئلة الفرعية 
الآتية:

مـــا القصور الـــذي يعاني منه منهـــج التكلفة التاريخية فـــي إثبات الواقع 
الفعلـــي للأحداث المالية الـــذي أدى إلى تفضيل منهـــج القيمة العادلة؟
إلـــى أي حد يمكـــن اعتماد المنشـــآت المالية على منهـــج القيمة العادلة 

التضخم؟ خلال فترة ظاهـــرة 
مـــا مدى انعـــكاس تطبيق القيمـــة العادلة علـــى جودة البيانـــات المالية 

المنشـــورة الصادرة عن المنشـــآت المالية؟
مـــا الصعوبات التـــي يمكنها أن تواجه المنشـــآت المالية أثنـــاء تطبيقها 

منهج القيمـــة العادلة؟ 
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أهمية الدراسة
      تتلخـــص أهميـــة الدراســـة الحاليـــة فـــي توضيـــح الانعكاســـات الإيجابية 
والســـلبية عند تطبيق منهج القيمـــة العادلة على تقديرات قيم المنشـــآت 

العملـــي والعلمي: الجانب  المالية، مـــن 
أولًا: الجانب العملي يتمثل فيما يلي:

ثانياً: الجانب العلمي يتمثل فيما يلي:

أهداف الدراسة
      علـــى ضوء مشـــكلة الدراســـة فإن الهدف الأساســـي يتركز في دراســـة 
انعكاســـات تطبيـــق منهـــج القيمـــة العادلـــة علـــى جـــودة المعلومـــات 
المحاســـبية الصـــادرة عن المنشـــآت المالية، بغايـــة التعرف علـــى الجوانب 
الايجابيـــة والســـلبية أثنـــاء تطبيـــق المنهـــج، ولتحقيق الهدف الأساســـي 
يتوجـــب على الباحث تحقيـــق مجموعة من الأهداف الفرعيـــة ولعل أهمها 

مـــا يلي:

1

1

2

2

3

توضـــح الدراســـة التأثير المباشـــر أو غيـــر المباشـــر على نتائـــج الأعمال 
الظاهـــرة فـــي القوائـــم المالية المنشـــورة عنـــد تطبيق منهـــج القيمة 

المالية. المنشـــآت  فـــي  العادلة 
توضح الدراسة درجة الموثوقية والملاءمة لتلك القوائم المالية.

توضح الدراســـة أهـــم المعوقـــات التـــي يمكنهـــا أن تواجه المنشـــآت 
الماليـــة أثنـــاء تطبيقها منهـــج القيمـــة العادلة.  

تفض الدراســـة الجدل والنقـــاش القائم بين كلًا من الكتـــاب والباحثين 
فـــي مجال المحاســـبة، فيمـــا يتعلق في أثـــر القيمة العادلـــة على جودة 

المحاسبية. المعلومات 
تحـــاول الدراســـة الاســـتفادة مما توصـــل اليـــه الكتـــاب والباحثين في 

موضـــوع الدراســـة وإضافـــة وتوضيـــح ما لـــم يتم التطـــرق له.
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منهجية الدراسة: 
      لتحقيـــق أهداف الدراســـة وتوضيـــح اهميتها فإن البحث ســـيعتمد على 
ثلاثـــة مناهـــج هما المنهـــج الاســـتقرائي، المنهـــج الاســـتنباطي والمنهج 

. صفي لو ا
أولًا: المنهج الاســـتقرائي، يقوم هذا المنهج على اســـاس استقراء الكتب 
والدراســـات الســـابقة بهـــدف توضيح جزيئـــات الظاهرة لكي يتـــم الوصول 

عموميتها. الى 
ثانيـــاً: المنهـــج الاســـتنباطي، يقـــوم هـــذا المنهج على اســـاس دراســـة 

الظاهـــرة لكي يتـــم الوصـــول الـــى جزئياتها.
ثالثاً: المنهـــج الوصفي، يقوم هـــذا المنهج على أســـاس وصف المبحوث 
كما هـــو على أرض الواقـــع دون إدخال المتغيرات أو دراســـة عوامل التغير 

تحدث. التي 

حدود الدراسة 
     تقتصـــر حدود الدراســـة على تناول منهج القيمـــة العادلة ومنهج التكلفة 
التاريخيـــة دون تناول غيرهمـــا من مناهـــج التقييم المحاســـبي، كما تتناول 
الدراســـة ايضاً الخصائـــص النوعية لجودة المعلومات المحاســـبية بالاعتماد 

على المنهج الوصفي بجانب المنهج الاســـتقرائي والاســـتنباطي.

خطة الدراسة
بناءً علـــى طبيعة المشـــكلة وتحقيقاً لأهداف الدراســـة فقد قســـمت إلى 

الآتية: المباحث 

1

2

3

توضيح القصور والسلبيات التي يعاني منها منهج التكلفة التاريخية.
توضيح انعكاســـات تطبيق القيمـــة العادلة في المنشـــآت المالية على 

جودة معلوماتها المحاســـبية.
توضيح دور تطبيق منهج القيمة العادلة خلال فترة ظاهرة التضخم.
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المبحث الأول: القيمة العادلة من أهم بدائل القياس المحاسبي.
المطلب الأول- منهج التكلفة التاريخية كأساس قياس محاسبي.

المطلب الثاني- منهج القيمة العادلة كأساس قياس محاسبي.
المبحث الثاني: أثـــر تطبيق القيمة العادلة على خصائـــص جودة المعلومات 

المحاسبية.
المطلب الأول: الخصائص النوعية لجودة المعلومات المحاسبية.

المطلـــب الثاني- تأثيـــر التقييم المحاســـبي بالقيمة العادلـــة على الخصائص 
النوعيـــة لجودة المعلومات المحاســـبية.
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المبحث الأول: 
القيمة العادلة من أهم بدائل القياس المحاسبي.

      يعتبر اســـتخدام منهـــج القيمة العادلـــة من أهم المواضيع المحاســـبية 
التـــي احتلت قـــدراً كبيراً مـــن الجـــدل والنقاش بيـــن الكتـــاب والباحثين في 
مجال علم المحاســـبة, وذلك لاعتباره أســـاس للتقييم المحاسبي المناسب 
بعـــد قصـــور منهـــج التكلفـــة التاريخية عـــن التعبير الصـــادق فـــي القوائم 
الماليـــة وخاصـــة في ظل التضخـــم، وفي الوقت نفســـه يـــرى البعض على 
أنـــه المحرك الأساســـي للأزمـــات المالية، ويـــرى البعض الأخر أنـــه لا يمكن 
الاســـتغناء عـــن القيمـــة العادلة كأســـاس للقيـــاس المحاســـبي باعتبارها 
الوســـيلة القادرة علـــى تحقيق التمثيل الصـــادق للقوائم الماليـــة, ولتوضيح 

ذلـــك فإن الباحـــث تناول المطالـــب الآتية:

المطلب الأول- منهج التكلفة التاريخية كأساس قياس محاسبي:

    تمثـــل المحاســـبة على أســـاس التكلفـــة التاريخية الواقـــع الفعلي لحظة 
تبـــادل، وليس هناك شـــك في مـــدى صحتها ودقتهـــا؛ حيث إنهـــا مؤيدة 
بالمســـتندات، ولكـــن مـــع مـــرور الوقـــت تصبـــح القيمة المســـجلة شـــيئاً 
من الماضـــي الذي ينحـــرف قليلًا عـــن القيمـــة العادلـــة، وزادت الانتقادات 
للمحاســـبة على أســـاس التكلفة التاريخية مع اتســـام الظروف الاقتصادية 
بالحركـــة الديناميكية المتغيرة بشـــكل دائـــم وتغير القوة الشـــرائية للنقود، 
فقـــد بـــدأ الاتجاه نحو اســـتخدام أســـاس القيمـــة العادلة لـــأدوات المالية 

وخاصة الاســـتثمارات )المـــاح، 2013، صفحة 1(.
    لـــذا, يعتبـــر منهـــج التكلفة التاريخيـــة من أهـــم المناهج المحاســـبية التي 
اعتمـــد عليهـــا علم المحاســـبة لســـنوات طويلة، علـــى الرغم مـــن القصور 
الـــذي انتابه وظهور مناهج محاســـبية أخـــرى ذات فاعلية ودقة محاســـبية 
أكبـــر مثل منهج القيمـــة العادلة، ومع ذلك لا يمكن الاســـتغناء عن منهج 
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التكلفـــة التاريخيـــة في العديد من الحالات المحاســـبية التي لا يســـتطيع أي 
منهـــج محاســـبي آخـــر تقديرها؛ مثل حـــالات تقديـــر الاســـتثمارات الفريدة 
لـــدى منشـــأة معينة والتـــي لا يوجد اســـتثمار مشـــابه لها بالســـوق لتقدير 
قيمتهـــا, وبالتالـــي يكون الرجوع إلى منهـــج التكلفة التاريخية أمـــراً لا بد منه، 

ولتوضيـــح المنهج فإن الباحـــث تناول الموضوعـــات الآتية:

الفرع الأول- مفهوم التكلفة التاريخية:
     اعتـــرف مجلـــس معايير المحاســـبة الماليـــة )FASB( بأن عناصـــر البيانات 
الماليـــة تقاس بأرقـــام مختلفة، وأن المبـــادئ المحاســـبية المقبولة عموماً 
والتي على أساســـها تســـجل قيمـــة كل من الأصـــول والتزامـــات بالقيمة 
الأصلية بتاريـــخ الاقتناء أي بالتكلفـــة التاريخية، فالأصل عندما يتم تســـجيل 
قيمتـــه فإنهـــا تكون في ذلـــك التاريخ هي القيمـــة العادلة بتاريخ اكتســـاب 
الأصل الأول، أما بالنســـبة إلـــى الالتزامات فإنه هو المبلـــغ المعادل النقدي 

.)28 .p ,2004 ,Spiceland ( الحالـــي المتلقى مقابـــل تحمل الالتـــزام
كمـــا عرفت التكلفـــة التاريخية أيضـــاً بأنها: التكلفـــة الفعلية للأصـــل بتاريخ 
الشـــراء، وتبقى هذه التكلفـــة ثابتة دون تغيير حتى انتهـــاء الغرض أو الغاية 
منهـــا، إلا في حالات إجراء تحســـينات أو إضافات على هـــذا الأصل )الهرش، 

.)10 صفحة   ،2017
يستنتج الباحث من مفهوم التكلفة التاريخية الآتي: 

أ

ب

تجاهـــل منهـــج التكلفـــة التاريخيـــة لظاهرة التضخـــم، مع العلـــم بأنها 
ظاهـــرة عالميـــة تجتاح الكثيـــر من بلـــدان العالـــم، وتتمثل فـــي ارتفاع 

ملحـــوظ في الأســـعار وانخفـــاض بالقـــوة الشـــرائية للنقود.
‌يعكس منهـــج التكلفـــة التاريخية القيمـــة الحقيقيـــة والفعلية للأصل 

والالتزام فـــي لحظة التملـــك أو التبادل.
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الفرع الثاني- مبررات استخدام منهج التكلفة التاريخية:
      تختلـــف الـــدول عـــن بعضهـــا فـــي مبـــررات اســـتخدام وطـــرق التقييم 
المحاســـبي، مثـــاً بعض الشـــركات الاســـتثمارية تقـــوم بتقييـــم الإيجارات 
المحصلـــة وزيـــادة رأس المـــال معتمدة على نمـــوذج القيمـــة العادلة؛ كما 
هو الحـــال في المملكـــة المتحـــدة، وفي الوقت نفســـه تختلف الشـــركات 
الأمريكية فـــي USA في طريقـــة التقييم للإيجارات المحصلـــة من الأصول 
 ,2014 ,Liang & Riedl( الاســـتثمارية معتمدة على نمـــوذج التكلفة التاريخيـــة

.)1153  .p
باختصـــار أكثـــر، يمكـــن إبـــراز أهـــم المبـــررات التي دعمـــت منهـــج التكلفة 
التاريخيـــة والتـــي كانت بمثابة ركائز أساســـية يُســـتند عليها بالآتـــي )عريف، 

2011، صفحـــة 77(:
1

2

3

4

5

الموضوعية: يمثل مبدأ الموضوعية الهدف الرئيســـي للمحاســـبة؛ لأنه 
يزود الجهـــات المعنية بالمعلومـــات المالية الموثوق بهـــا، لتكون ذات 
فائدة فـــي اتخاذ القـــرارات، كما يهدف هـــذا المبدأ إلـــى المحافظة على 
ثقـــة مســـتخدمي البيانات المحاســـبية، ويجـــب أن تكون هـــذه البيانات 
على أســـاس إثبـــات أو دليـــل موضوعي وخـــالٍ من الحكم الشـــخصي، 

وبالفعـــل هذا ما يوفـــره منهج التكلفـــة التاريخية.
الموثوقيـــة: تعتبـــر مـــن أهـــم المبـــررات، وخاصـــة أذا مـــا تـــم مقارنته 

بالأســـس الأخـــرى؛ مثـــل مبـــدأ التكلفـــة التاريخيـــة.
اتســـاق مبـــدأ التكلفة التاريخية مـــع العديد من العناصـــر المكونة لإطار 
الفكر المحاســـبي مثل: الاعتـــراف بالإيراد، مبدأ الحيطـــة والحذر، وفرض 

القياس. وحدة 
يرغـــب معـــدو القوائـــم الماليـــة والمدققـــون فـــي إعطاء أهميـــة أكبر 
لموثوقيـــة القياس بهدف ســـامة التدقيـــق والمســـؤولية القانونية.
يشـــترط نمـــوذج التكلفـــة التاريخيـــة حـــدوث عمليـــة تبـــادل حقيقيـــة 
للاعتـــراف والقياس، وهـــذا يضفي عليهـــا موضوعيـــة وموثوقية أكبر.



309

يرى الباحث أن مبررات استخدام منهج التكلفة التاريخية تكمن فيما يأتي:

الفرع الثالث- مزايا تطبيق منهج التكلفة التاريخية:
رغم قصـــور منهج التكلفـــة التاريخية فـــي الكثير من المواقـــع والحالات إلا 

أنه حظـــي بالعديد من المزايـــا الآتية )القصـــاص، 2015، صفحة 26(:
أ

ب

ت

ث

ج

ح

خ

د

كونه منهجـــاً يمكن الاعتمـــاد على بياناته المحاســـبية المثبتـــة بالتكلفة 
التاريخيـــة لكونها توفـــر درجة كبيرة مـــن الموضوعية.

كونـــه منهجاً يعتمد اعتمـــاداً كليّاً علـــى الفروض والمبادئ المحاســـبية 
المقبولة قبـــولًا عاماً.

كونـــه منهجاً يســـتند إلى العمليـــات التي حدثت فعلًا وليســـت عمليات 
افتراضية.

التكلفة التاريخية المثبتة تمثل القيمة الحقيقية وقت الاقتناء.
منهج التكلفة التاريخية يتناســـب مع فرض الاســـتمرارية الذي يفترض 
أن الوحدة المحاســـبية مســـتمرة في نشـــاطها وعملياتها التشـــغيلية 

أجل غيـــر محدد. إلى 
منهـــج التكلفـــة التاريخية يتناســـب مع مبـــدأ تحقيق الإيـــراد؛ حيث إنه لا 

يعتـــرف بالإيراد إلا بعـــد تحققه من خـــال عمليات التبـــادل الفعلية.
يتناســـب منهـــج التكلفـــة التاريخية مع فـــرض وحدة القيـــاس النقدي 

بوصفة أساســـاً لتقييـــم الأصـــول والالتزامات.
تعتبـــر العمليـــات التي حدثت عند امتـــاك الأصل أو نشـــوء الالتزام هي 

أكثر مصداقيـــة؛ لتوفر مســـتندات تؤيد الأحداث.
ملاءمـــة نمـــوذج التكلفـــة التاريخيـــة مـــع مبـــدأ الثبـــات فـــي تطبيـــق 
السياســـات المحاســـبية؛ بحيـــث تبقى الأصـــول والالتزامـــات بتكلفتها 
التاريخية مـــن فترة مالية إلى أخـــرى، بغض النظر عن تغيرات الأســـعار 

الفترة.  تلـــك  الطارئـــة خلال 
الإيـــرادات  مقابلـــة  مبـــدأ  مـــع  التاريخيـــة  التكلفـــة  نمـــوذج  يتوافـــق 
بالمصروفـــات؛ حيث تُقـــارن الإيرادات المكتســـبة خلال الفتـــرة المالية 
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الفرع الرابع- أوجه قصور منهج التكلفة التاريخية:
      إن المحاســـبة التقليدية والتي ما زالت تطبق فـــي العديد من دول العالم 
كانـــت ترتكز علـــى المبـــادئ المحاســـبية المقبولـــة عمومـــاً )GAAP( ومن 
بينهـــا مبدأ التكلفـــة التاريخيـــة، والتي اســـتخدمت لعقود طويلـــة كنموذج 
تقييـــم محاســـبي يتميـــز بدرجـــة عاليـــة مـــن الموضوعيـــة والموثوقية في 
عملية القيـــاس والتقييم المحاســـبي، إلا أن هذه الخصائص لم تشـــفع لها 
فـــي الحفاظ علـــى المكانة التـــي كانت تحوزها ســـابقا؛ً كونهـــا غير مطبقة 
لمواجهة الأخطار عند اســـتخدام أدوات مالية أكثر تعقيداً في ظل أســـواق 
ماليـــة غير مســـتقرة، لذا عكفت الجهـــات المهتمة بالمحاســـبة على البحث 
عـــن نموذج آخر أكثر ملاءمـــة )عريف، 2011، صفحة 76(، لتعـــدد أوجه القصور 

التي ظهـــرت في منهـــج التكلفة التاريخيـــة, والتي تتمثـــل فيما يأتي:
‌         يـــؤدي الاعتمـــاد على منهـــج التكلفـــة التاريخية إلى قيـــاس وتقدير غير 

ســـليم للربح الدوري، ويعـــود ذلك إلى ســـببين )بركـــة ، 2015، صفحة 23(:

         ينتـــج عـــن الصعوبات والأخطاء الســـابق ذكرها عـــدم مصداقية البنود 

مـــع تكلفـــة الحصـــول عليها.

أ

ب

إن مقابلـــة الإيرادات التـــي تمثل القيمة الجارية للنتائـــج مع المصروفات 
المقيســـة على أســـاس القيـــم التاريخية ســـوف تـــؤدي إلى دمـــج ناتج 
النشـــاط الجاري مع ناتج المضاربة على أســـعار عوامـــل الانتاج؛ حيث إن 
ناتج النشـــاط الجاري يتطلب مقابلـــة كل من الإيـــرادات والمصروفات 

الجارية. الأســـعار  أساس  على 
إن تأجيـــل الاعتراف بالتغييـــر في قيم الأصول والخصـــوم حتى يتم تبادل 
حقيقـــي مع طـــرف خارجي ســـوف يـــؤدي إلـــى تداخـــل نتائج الـــدورات 
المحاســـبية المختلفة، وهـــو أمر يتعارض مـــع فرض الدوريـــة، وإن أي 
ربح دوري خاص بدورة محاســـبية معينة ســـوف يعكـــس ناتج الأحداث 
الاقتصادية التي نشـــأت في دورات ســـابقة ولم تتحقـــق إلا خلال هذه 

الفترة.
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التـــي تحتـــوي عليها كل من قائمـــة الدخل وقائمـــة المركز المالـــي، وبالتالي 
مما ينتـــج عنه معلومات غير ســـليمة لا تســـاعد في عملية اتخـــاذ القرارات 

)الطويـــل، 2007، صفحة 51(.
         يقـــوم المنهـــج على تقييم الأصول في المنشـــأة بصـــورة منفردة لكل 
أصل على حدة، وبالتالـــي لا يتم تقييم أصول المنشـــأة كوحدة واحدة بجميع 
عناصرهـــا، وهذا يخالـــف الواقع؛ لأن المنشـــاة تعتبر وحدة واحـــدة متكاملة 

.)52 صفحة   ،2007 )الطويل، 
         فـــي ظـــل ظـــروف التضخـــم فإن منهـــج التكلفـــة التاريخيـــة يؤثر على 
التقاريـــر المالية المعدة على أســـاس التكلفة التاريخية؛ حيـــث تصبح التقارير 

.)1140 .p ,2018 ,Barnes( بدون فائـــدة
يرى الباحث مما سبق ما يلي:

1

2

ج

د

إن منهـــج التكلفـــة التاريخيـــة يعاني من أخطـــاء في التوقيـــت وأخطاء 
فـــي القيـــاس، هذا فضـــاً عن كونـــه منهجاً يقيـــم الأصـــول كل منها 
على حـــدة، علماً أنـــه في كثير مـــن الأحيان تحتاج المنشـــأة إلـــى التقييم 
الإجمالي، كما أنـــه لا يتوافق مع التطورات الكبيرة في الأســـواق المالية 
العالميـــة، ولهـــذا اصبحت الحاجة ملحـــة لإيجاد البديل عـــن هذا المنهج 
ليكـــون أكثـــر توافقـــاً مع تلـــك التطـــورات، ممـــا أدى إلى ظهـــور اتجاه 

قوي نحـــو منهج القيمـــة العادلة.
إن منهـــج التكلفـــة التاريخية يعتبر من أكثـــر مناهج التقييم المحاســـبي 
التـــي تتأثر بظاهرة التضخـــم؛ حيث إنـــه إذا حاول أخذها فـــي الاعتبار عند 
أداء وظائف المحاســـبة فإن ذلك بالنســـبة إلى منهـــج التكلفة التاريخية 
يعتبـــر خروجاً عن سياســـات المنهج؛ لـــذا يرى الباحث ضرورة اســـتبعاد 
منهـــج التكلفـــة التاريخية، خاصـــة في حالـــة التقييم المحاســـبي الملازم 

لظاهـــرة التضخم والتوجـــه نحو منهج القيمـــة العادلة.
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الفرع الخامس- أثر التضخم على منهج التكلفة التاريخية: 
     مـــا زال نمـــوذج التكلفـــة التاريخيـــة يعتمد عليه فـــي التقييم المحاســـبي 
للمعامـــات الدوليـــة وهو يفتـــرض ثبـــات الأســـعار، وعدم تغيـــر وحدات 
النقـــد، ومما لا شـــك فيـــه أن نقطة الضعف فـــي هذا المنهـــج تكمن في 
أنـــه تدمج الوحـــدات لقـــوة شـــرائية مختلفة معـــاً فـــي النمـــوذج، وبالتالي 
فـــإن نتائـــج هـــذه العمليـــات التـــي ينتابهـــا التشـــويه والتحريف مـــن خلال 
هـــذا النموذج ســـوف تنعكس ســـلباً على نوعيـــة القرارات التي ســـيتخذها 
مســـتخدمو القوائم والتقارير المالية، ومما لا شـــك فيـــه أن درجة القصور 
فـــي القياس المحاســـبي تـــزداد بشـــكل جوهري فـــي ظل ارتفـــاع معدل 

التضخـــم )شـــوريب، 2017، صفحة 15(.

المطلب الثاني- منهج القيمة العادلة كأساس قياس محاسبي:

      إن محاســـبة القيمـــة العادلة ليســـت مفهومـــاً جديداً أو ظاهـــرة حديثة، 
وإنمـــا يمكن اعتبارها مفهومـــاً جديداً لدى غالبية الجمهـــور؛ إذ أن فإن ذلك 
المفهـــوم موجـــود منـــذ عقود، ففـــي وقت مبكـــر كانت محاســـبة القيمة 
العادلـــة جزءاً لا يتجـــزأ من المحاســـبة الماليـــة، ولتوضيح ذلـــك فإنه يمكن 

الآتية: الفـــروع  تناول 
الفرع الأول: مفهوم القيمة العادلة.

      أصبـــح مفهـــوم القيمـــة العادلـــة محـــور جدل ونقـــاش بيـــن الكثير من 
المفكريـــن والباحثيـــن فـــي مجـــال المحاســـبة وبيـــن المنظمـــات المهنية 
المحاســـبية، ممـــا ادى ذلـــك الجـــدل والنقاش إلى تعـــدد وتبايـــن مفاهيم 
القيمة العادلة، لذا ســـيعرض الباحـــث عدداً من هـــذه المفاهيم على النحو 

: تي لا ا
فت القيمة العادلة بأنها: »قيمة أصل يحقق أعلى وأفضل اســـتعمال          عُرَّ
أو التـــزام يتـــم نقلـــه بمعرفـــة الطرف الآخـــر بمخاطـــر لا تتغير قبـــل أو بعد 
نقله، وذلك في ســـوق نشـــطة بيـــن طرفيـــن عالمين وراغبيـــن وقادرين 
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ومســـتقلين عن وحـــدة التقرير، وبأســـلوب قياس يكون ملائمـــاً للظروف 
وتتوفـــر عنه معلومـــات كافية« )المليجـــي، 2009، صفحة 217(.

        كذلـــك تـــم تعريـــف القيمـــة العادلة بأنهـــا: » المبلغ الـــذي يمكن مقابله 
مبادلـــة أصـــل مـــا أو تســـوية التـــزام ما بيـــن أطـــراف مطلعـــة وراغبة في 

 .)441 .p ,2011 ,Mirza, Graham, & Knorr( »معاملـــة علـــى أســـاس تجـــاري
يتضح للباحث مما ســـبق عرضـــه لعدد مـــن التعريفات أن القيمـــة العادلة 

تقوم علـــى الآتي:

يـــرى الباحث أن مفهوم القيمـــة العادلة هو عبارة عن: الســـعر الذي يمكن 
بـــه بيع أصل أو ســـداد التـــزام بين أطـــراف ذات دراية كاملـــة بالأصل المراد 
تقييمـــه، وذلك في ظل ظـــروف الســـوق الطبيعية، مع توافـــر الرغبة في 

عقـــد الصفقة لدى جميـــع الأطراف.

الفرع الثاني- أهداف استخدام القيمة العادلة:
      فيمـــا يتعلـــق بأهـــداف اســـتخدام القيمة العادلـــة فإنه لا جـــدال في أن 
مفهـــوم القيمـــة العادلـــة قـــد نقـــل النظريـــة المحاســـبية التقليديـــة إلى 
آفـــاق وأطر جديـــدة، وأحـــدث تغييراً شـــاملًا في بنية تلـــك البيانـــات المالية 
ومدلولاتهـــا إلى أجـــل طويـــل، وأن تطبيق محاســـبة القيمـــة العادلة يعد 
أكثـــر نفعـــاً وفائدة مـــن المعلومـــات الماليـــة المعدة على أســـاس منهج 
التكلفـــة التاريخيـــة, وذلك بالنســـبة إلى مســـتخدمي القوائـــم المالية لدعم 
عملية اتخـــاذ القرارات الاســـتثمارية، كونه يزود المســـتثمرين بوعي ونظرة 

تنبؤيه مســـتقبلية لقيمـــة الشـــركة )النجـــار ، 2013، صفحة 468(.

أ

ب

ت

توافـــر الاطـــاع والدراية الكاملة بالأصـــل أو الالتزام المـــراد تقييمه من 
قبل جميع الأطراف، ســـواء أكان المشـــتري أو البائع أو الطرف المقيم.

يجب توافر سوق نشط ومنظم وكفء لتحديد القيمة العادلة.
يجـــب أن تكـــون القيمة العادلـــة في ظل ظـــروف عاديـــة؛ أي ظروف 

طبيعيـــة بعيدة عن ظـــروف التصفيـــة مثلًا.
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لذلك تهدف المنشـــآت المالية إلى تطبيق منهج القيمـــة العادلة للأهداف 
الآتية )النجار ، 2013، صفحة 468(:

        إظهـــار بنـــود الحســـابات المختلفة بالقيمة الأقرب إلـــى الواقع الفعلي 
فـــي تاريخ إعـــداد المركـــز المالـــي؛ بحيـــث يتـــم الاعتـــراف بالدخل، إمـــا بعد 
الحفاظ على القوة الشـــرائية العامـــة لحقوق المســـاهمين أو بعد الحفاظ 
على الطاقة التشـــغيلية للمنشـــأة، شـــريطة أن تكون القيمة العادلة مبنية 

على أســـاس أن المنشـــأة مســـتمرة في أعمالها لأجل غيـــر محدود. 
        تمكيـــن المنشـــأة مـــن تقييم أدواتهـــا المالية بالقيمـــة العادلة لتحقيق 

الأهـــداف الفرعية الآتية:

يـــرى الباحـــث ممـــا ســـبق أن أهـــداف اســـتخدام القيمـــة العادلة ليســـت 
مقصـــورة علـــى النقـــاط الســـابقة فقـــط، وإنمـــا تتركـــز فـــي الآتي:

        معالجـــة القصـــور والتخلـــص مـــن مشـــاكل وعيـــوب منهـــج التكلفة 
التاريخيـــة الذي تـــم الاعتماد عليه لســـنوات طويلة وهـــو متجاهل التغيرات 
المســـتمرة في القوة الشـــرائية للبنـــود النقدية فـــي القوائم الماليـــة، علماً 
أن هـــذا التجاهـــل يؤدي إلـــى الوقوع فـــي خطأ عند إجـــراء عمليتـــي التقدير 

المحاســـبي. والقياس 
        إظهـــار القوائـــم الماليـــة بصـــورة حقيقيـــة بحيـــث تكـــون أقـــرب إلـــى 
الواقع؛ وذلك لمســـاعدة مســـتخدمي القوائـــم المالية في اتخـــاذ قراراتهم 

. ية ر ستثما لا ا

الفرع الثالث- مزايا استخدام منهج القيمة العادلة:
     ركـــز الفكر المحاســـبي ومعايير المحاســـبة الدولية في الســـنوات الأخيرة 

1

2

3

4

اتخاذ القرارات المناسبة.
إدارة وقياس المخاطر.

تحديد رأس المال الذي يجب توجيهه لمختلف المجالات.
زيادة القدرة على احتساب التعويضات. 



315

على ضـــرورة الالتـــزام بتطبيـــق منهج القيمـــة العادلـــة لما له مـــن أثر بالغ 
وكبيـــر على عمليـــة إعـــداد التقارير الماليـــة؛ حيـــث أدى اتباع منهـــج القيمة 
العادلـــة إلى الوصـــول لقيم حقيقية وواقعية ســـواء في جانـــب الأصول أو 
في جانب الخصـــوم في الميزانيـــة، ولتوضيح أهم مزايا الاعتمـــاد على منهج 

القيمـــة العادلة فإنـــه يمكن تلخيصهـــا فيما يأتي:
أولًا: الاعتمـــاد علـــى محاســـبة القيمـــة العادلة كأســـاس للتقييم يســـاهم 

فيمـــا يأتي )ســـفير و مـــدات ، 2012، صفحـــة 145(: 

ثانيـــاً: الاعتمـــاد على منهـــج القيمة العادلة كأســـاس لجـــودة المعلومات 
المالية يســـاهم فيما يأتـــي )النجـــار ، 2013، صفحة 469(:

ثالثاً: الاعتماد على محاســـبة القيمة العادلة كأســـاس للاستثمارات المالية 
يســـمح بما يأتي )الملاح، 2013، صفحة 8(:

رابعـــاً: الاعتمـــاد علـــى محاســـبة القيمة العادلـــة من وجهة نظـــر منظمي 
المعايير المحاســـبية يوفـــر ميزتين أساســـيتين لكافـــة الأدوات المالية في 

أ

أ

أ

ب

ب

ب

ت

ت

تحديد القيمة الاقتصادية للأصول.
الاعتراف بالآثار المترتبة على الأحداث الاقتصادية عند وقوعها.

تقدير القيمة الاقتصادية للوضع المالي للشركة.

رفع مســـتوى الملاءمة لاتخاذ القـــرارات وإجراء التحليـــات المالية، ويعد 
أساســـاً أفضل للتنبؤات بنتائج الأعمـــال والتدفقات النقدية.

رفع مســـتوى المعلومـــات المبنية على القيمة العادلة يســـاعد في إجراء 
المقارنات بين المنشـــآت المتشابهة التي تســـتخدم القيمة العادلة.

عكس قيم السوق والأوضاع الاقتصادية الجارية على الاستثمارات.
بيان انعكاس الآثار الاستراتيجية للإدارة على دخل الفترة الحالي.

التميـــز في تصنيـــف الاســـتثمارات من فتـــرة إلى أخـــرى، مما يـــؤدي إلى 
إدارة محفظـــة الاســـتثمارات بشـــكل جيد.
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البنوك؛ همـــا )الجبلـــي، 2016، صفحة 42(:

فـــي ضـــوء ما ســـبق يخلص الباحـــث إلـــى أن هنـــاك العديد من الشـــوائب 
التي تشـــوب منهـــج القيمة العادلـــة على الرغم مـــن المزايا التـــي تم ذكرها 
ســـابقاً، والتـــي تتمثـــل في وجـــود اســـتثمارات فريـــدة وليس لها أســـعار 
محـــددة بالســـوق، وبالتالـــي لا يســـتطيع منهج القيمـــة العادلـــة تقديرها؛ 
لـــذا يتم الرجـــوع إلى منهـــج التكلفة التاريخيـــة والاعتماد عليه فـــي تقديرها، 
كما أنـــه في بعض الأحيـــان يكون هناك تفـــاوت في التقديـــر؛ وذلك نتيجة 
اختـــاف التقديـــرات بيـــن المقدريـــن، وبالتالي يـــؤدي ذلك إلى عـــدم الثقة 

وعـــدم الاعتماد علـــى منهج القيمـــة العادلة.

الفرع الرابع- عيوب استخدام منهج القيمة العادلة:
      علـــى الرغم من المزايا التـــي يقدمها منهج القيمة العادلـــة وتأييد العديد 
من الباحثيـــن والكتَّاب والهيئـــات والمنظمات الدولية المحاســـبية لتطبيق 
منهـــج القيمة العادلة، إلا أنـــه ينتابه العديد من العيـــوب والانتقادات، ومن 
هـــذه الانتقادات ما تم كشـــفه فـــي أثناء الأزمـــة المالية العالميـــة عام 2008 
بواســـطة البنوك فـــي الولايات المتحـــدة الأمريكية، وبناءً علـــى ذلك يمكن 

:)184 .Freeman, Wells, & Wyatt, p( تلخيـــص العيوب على النحو الآتـــي
        تتمثـــل المشـــكلة الأساســـية فـــي تقييـــم القيمـــة العادلـــة فـــي مدى 
موثوقيتهـــا؛ أي مـــدى وجود أدلة إثبات بشـــكل يســـاعد في تســـجيلها في 
الدفاتـــر ومراجعتها، حيـــث يكتنف تقييم القيمة العادلـــة للأصول والتزامات 

أ

ب

تخفيـــض فـــرص إدارة الأرباح من قبـــل الإدارة في النموذج المحاســـبي 
الحالـــي المختلـــط؛ مثـــل عمليـــة التوريـــق المالـــي كأســـلوب للاعتـــراف 

بمكاســـب الذمـــم المدينـــة أو القروض.
تخفيـــض التعقيـــد الناشـــئ عن النمـــوذج المحاســـبي الحالـــي المختلط؛ 
مثل محاســـبة التحوط الناشـــئة عن تطبيـــق نموذجي التكلفـــة التاريخية 

ط. ط لهـــا والقيمـــة العادلة فـــي أدوات التحوَّ في المراكـــز المتحوَّ
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قـــدر كبيـــر من الاجتهـــاد الشـــخصي واتبـــاع أســـس تقييم مختلفـــة؛ حيث 
تتعـــدد مداخـــل التقييـــم، الأمر الذي يجعـــل المعلومـــات المالية أكثـــر تقلباً 
عما هـــو في الحقيقة في ظل عدم وجود ســـوق نشـــط )القصـــاص، 2015، 

.)35 صفحة 
        إن عمليـــة تطبيق محاســـبة القيمـــة العادلة فيما يتعلق بالاســـتثمارات 
تعـــد عمليـــة معقـــدة وذات طرق قيـــاس مختلفـــة، منها ما يتعلـــق برغبة 
المنشـــأة فـــي الاحتفاظ بالاســـتثمارات، ومنها مـــا يتعلق بموضـــوع تقدير 
القيمـــة العادلـــة، وقـــد تزيـــد تكاليف التقديـــر عـــن المنافع المرجـــوة منها 

)النجـــار ، 2013، صفحة 469(.
        مـــن أهم الأمور التـــي تعتبر عيباً من عيوب القيمـــة العادلة في القياس 
والإفصاح والاعتـــراف هو أن تصنيـــف الأدوات المالية ضمـــن المجموعات 
الأربـــع التـــي ينـــص عليها المعيـــار وهـــو تصنيـــف لا تحكمه قيـــود محددة 
ســـوى توجيهات الإدارة نفســـها فيمـــا يتعلـــق بالغاية التي تُســـتخدَم تلك 
الأدوات لأجلهـــا، وبالتالي فإن ذلك يعطـــي الإدارة مجالًا للتلاعب والتضليل 
إن أرادت ذلك، كأن تضيف بعـــض الأدوات المالية ضمن الأدوات المحتفظ 
بهـــا إلى حين الاســـتحقاق وذلـــك لإظهارها بقيمـــة التكلفة، علمـــاً بأن نية 
تـــة بالاحتفاظ بهـــا بهدف المتاجـــرة، وبالتالي تســـتطيع  الإدارة تكـــون مبيَّ
إبعادهـــا عن القيمـــة العادلة واســـتخدامها لغايـــات التحوط ضـــد مخاطر 

مســـتقبلية )الســـعبري و مردان، 2012، صفحة 231(. 
        عـــدم توفر أســـواق لكثير مـــن الأصول؛ حيـــث إن كل أصل من الأصول 
لـــه مواصفات مختلفة، وكل عمليـــة بيع تخضع لمفاوضـــات خاصة، ونتيجة 
لذلـــك فإن التقييـــم بالقيمة العادلـــة للأصول والالتزامـــات لا يحقق خاصية 

المقارنة )القصـــاص، 2015، صفحة 36(.
 يـــرى الباحـــث أن هنـــاك عيوباً أخـــرى تنتاب تطبيـــق منهج القيمـــة العادلة 

 : منها
قصـــور المنهج عن تقييـــم الاســـتثمارات التي تكون محتكرة للمنشـــأة 
نفســـها، وبالتالـــي لا تتوفـــر لهـــا أســـعار ســـوقية مشـــابهة؛ حيث لا 

1
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الفرع الخامس- صعوبات تطبيق منهج القيمة العادلة:
بالرغـــم مـــن المزايا التي تتمتـــع بها القيمـــة العادلة والأهداف التي تســـعى 
إلـــى تحقيقها إلا أنهـــا تواجه الكثيـــر من الصعوبـــات في التطبيـــق وخاصة 
فـــي البنـــوك التجارية؛ لعـــل أهمهـــا تظهر في النقـــاط الآتيـــة )القصاص، 

:)51 صفحة   ،2015
1

2

3

4

5

6

2

توجد اســـتثمارات مشـــابهة، وبالتالي تلجأ المنشـــأة إلى منهـــج التكلفة 
التاريخيـــة للتقييم متجاهلـــة منهج القيمـــة العادلة.

قصـــور المنهج عن ضبـــط تقديرات القيم العادلة التـــي يمكن أن يحدث 
بها تلاعب لصالح المدراء أو المســـتثمرين عند إعـــداد القوائم المالية.

رفـــض التغيير كونـــه منهجـــاً يتعارض مع مبادئ وأســـس محاســـبية 
كانت راســـخة منذ زمن طويـــل؛ كمبدأ الحيطـــة والحذر ومبـــدأ التكلفة 

التاريخية.
يحتـــاج تطبيق المنهج إلى أفـــراد مؤهلين لفهم وتطبيـــق طرق التقييم 

في الواقع العملـــي بطريقة صحيحة.
صعوبـــة تطبيق خاصيـــة القابلية للمقارنـــة في ظل هـــذا المنهج، نظراً 
للتقلب المســـتمر في الأســـعار، ومن ثـــم تصبح عمليـــة التحليل المالي 

على قدر مـــن الصعوبة، وفـــي بعض الحالات غيـــر ممكنة.
ارتفـــاع تكاليـــف تطبيق منهـــج القيمـــة العادلـــة، وبالتالي فقـــد تكون 
هناك شـــركات ليـــس لديها القـــدرة على تحمـــل تلك التكاليـــف كونها 

الحجم. أو صغيرة  شـــركات متوســـطة 
الاختـــاف فـــي الظـــروف الاقتصاديـــة، خاصـــة وأن المنهـــج قـــد تـــم 
وضعه مـــن قِبَـــل منظمات محاســـبية عالميـــة تراعي ظـــروف، وبيئة، 
ومصالح شـــركات العالم المتقـــدم، والتي تختلف في كثيـــر من الجوانب 
الاقتصاديـــة عـــن ظروف، وبيئـــة، ومصالح الشـــركات فـــي دول العالم 

. لث لثا ا
عـــدم توافـــر أســـواق جاهـــزة لكثير مـــن الأصـــول؛ حيـــث إن كل أصل 
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المبحث الثاني: 
أثـــر تطبيق القيمـــة العادلـــة على خصائـــص جـــودة المعلومات 

. سبية لمحا ا

      تتحـــدد مفاهيـــم جـــودة المعلومات المحاســـبية بالخصائص التي تتســـم 
بهـــا المعلومة المفيدة، أو القواعد الأساســـية الواجب اســـتخدامها لتقييم 
نوعية المعلومات المحاســـبية، ويؤدي تحديد هذه الخصائص إلى مســـاعدة 
واضعي المعايير المحاســـبية والمســـئولين عـــن إعداد القوائـــم المالية في 
تقييم المعلومات المحاســـبية التـــي تنتج عن تطبيق طرق محاســـبية بديلة 

.)43 صفحة   ،2013 الأغا،   (

المطلب الأول- الخصائص النوعية لجودة المعلومات المحاسبية:

يمكن للباحـــث من توضيـــح الخصائـــص النوعيـــة للمعلومات المحاســـبية 
وفروعهـــا من خـــال عرضها بمـــا يأتي:

7

من الأصـــول لـــه مواصفات مختلفـــة عن الأصـــل الآخـــر، وكل عملية 
بيع تخضـــع لمفاوضات خاصـــة؛ ونتيجة لذلـــك تلجأ إدارة المنشـــآت إلى 
التقييـــم الذاتـــي، ممـــا يـــؤدي إلى عدم ثقـــة المســـتثمرين فـــي القوائم 
الماليـــة المعدة وفقـــاً لتلك المعايير، ويـــؤدي أيضاً إلى فتـــح مجال كبير 

للتلاعب، بمـــا يخدم مصالـــح الإدارة. 
تأخـــر إعـــداد القوائـــم والتقاريـــر الماليـــة قـــد يؤدي إلـــى عدم اســـتيفاء 
بعـــض متطلبـــات التقييـــم والاشـــتراطات القانونيـــة المطلوبـــة مـــن 
الجهات الرســـمية، والتســـبب كذلك في تأخير وصـــول المعلومات إلى 

. ميها مستخد
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الفرع الأول- الخصائص الأساسية للمعلومات المحاسبية:
      تتمثل الخصائص الأساســـية للمعلومات المحاسبية المعدة على أساس 
القيمـــة العادلـــة فـــي خاصيتين أساســـيتين همـــا: الملاءمـــة والموثوقية؛ 
ولتوضيـــح كل منهما على حدة فإن الباحث ســـيعرضهما علـــى النحو الآتي 

الثانوية. إليها عناصرهـــا  مضافاً 
أولًا- الملاءمة:

يقصـــد بالملاءمة: هو أن تكـــون المعلومة مفيدة ولها تأثيـــر على القرارات 
الاقتصاديـــة للمســـتخدمين لمســـاعدتهم فـــي تقييـــم أحـــداث الماضـــي 
والحاضر والمســـتقبل، أو مســـاعدتهم علـــى تصحيح تقييماتهم الســـابقة 

.)10 )المـــاح، 2013، صفحة 
وضـــع مجلس معاييـــر المحاســـبة المالية الأمريـــي خاصيتين أساســـيتين 
أولـــي  للمعلومـــات المحاســـبية: همـــا الملاءمـــة والموثوقيـــة. وكتمييـــز 
جـــرى تعريف الملاءمـــة بعـــدة تعاريـــف؛ فالمعلومات الملاءمـــة هي تلك 
المعلومـــات التي تحمـــل على الأقـــل ثلاثة أبعاد كمـــا يأتي )خليـــل و نعوم، 

 :)291-290 الصفحـــات   ،2012
البعـــد الأول: التأثيـــر في الأهـــداف: وتســـمى الملاءمة للهـــدف؛ بمعنى 
أن المعلومـــات المحاســـبية تكـــون ملائمـــة عندمـــا تمكن المســـتخدمين 
مـــن إدراك أهدافهـــم، وهذا أمر يصعـــب الوصول إليه، وذلـــك لأن أهداف 
المســـتخدمين مختلفـــة، فـــكل مســـتخدم لـــه أهـــداف قـــد تختلـــف عـــن 
المســـتخدمين الآخريـــن، لذلـــك تعتبـــر هـــذه الخاصيـــة ذاتية لأنهـــا تتعلق 

بالمســـتخدمين وأهدافهـــم.
البعـــد الثانـــي: التأثيـــر في الفهـــم؛ حيث يطلق علـــى هذا البعـــد الملاءمة 
التحذيريـــة، ويمكـــن الوصول إليهـــا عندما يفهـــم المســـتخدم للمعلومات 
المحاســـبية المعنـــى المقصـــود بها الـــذي تـــود الإدارة توصيله إليـــه، وبما 
أن مقـــدار فهـــم المســـتخدمين للمعلومـــات المحاســـبية مختلـــف، لذلك 
يمكـــن اعتبار هذه الخاصيـــة ذاتية وغيـــر موضوعية؛ لأنها تتعلق بشـــخص 

المســـتخدم ودرجة فهمـــه للمعلومات المحاســـبية. 
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البعـــد الثالث: التأثير في اتخاذ القرار؛ وتســـمى: الملاءمـــة لاتخاذ القرارات، 
فيمكـــن الوصول إليها عندما تســـهل المعلومات المحاســـبية عملية اتخاذ 

القرارات.
وبنـــاءً على ما ســـبق؛ فإنه يمكن القـــول: إن الملاءمة هي عبـــارة عن وجود 
علاقـــة وثيقة بيـــن المعلومـــات الماليـــة والأغراض التـــي تُعد مـــن أجلها. 
ويمكـــن اعتبـــار المعلومات ملائمـــة أو ذات علاقـــة وثيقة بقـــرار معين إذا 
كانت تســـاعد من يتخـــذ ذلك القـــرار على تقييـــم محصلة أحـــد البدائل التي 
يتعلق بها القرار، شـــريطة توافر الخصائص الأخـــرى التي تصف المعلومات 
المفيـــدة. ولتحقيق هـــذا الهدف لابد أن تكون المعلومـــات ملائمة لحاجات 
المســـتخدمين، وذلك بمســـاعدتهم في تقييم الأحداث الماضية والحاضرة 

والمســـتقبلية )القصاص، 2015، صفحة 57(.
يتضـــح للباحـــث أن الملاءمـــة هي عبـــارة عـــن درجـــة توافـــق المعلومات 
المحاســـبية مع حاجة كل من مســـتخدمي تلك المعلومـــات من مديرين أو 
مســـتثمرين في المنشـــآت؛ لكي يســـتطيع كل منهم اتخاذ القرار المناسب 

في الوقـــت المناســـب لتحقيق الهدف الذي تســـعى المنشـــأة إليه.
وقد حدد مجلس معايير المحاســـبة المالية الأمريكي ثلاثة عناصر أساســـية 
مكونة لخاصيـــة الملاءمة تتمثل فيمـــا يأتي )خليل و نعـــوم، 2012، الصفحات 

:)293-291

        القيمة التنبؤيه:
عـــرف مجلـــس معاييـــر المحاســـبة الماليـــة القيمـــة التنبؤيـــة بأنهـــا: تلك 
المعلومـــات المحاســـبية الملائمـــة للمســـتخدمين عندما تســـاعدهم على 
التنبؤ بنتائج الأحداث الســـابقة والحالية والمســـتقبلية، وعليه تصبح البيانات 
المحاسبية ملائمة إذا ســـاعدت في التنبؤ بالأهداف والأحداث المستقبلية، 
وإن القابليـــة على التنبؤ لهـــا أهمية عندما يكون الأمر متعلقاً بالمســـتقبل. 
وهنـــاك عـــدة عوائق تعرقل عمليـــة التنبـــؤ، ويعتبر العائق الأساســـي أمام 
عمليـــة التنبؤ هـــو النقص فـــي البيانات الكميـــة وحتى الوصفيـــة، فالبيانات 

أ
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المســـتخدمة قد تأتـــي بصورة إجماليـــة دون إعطاء تفصيـــات كافية.
        القيمة الاسترجاعية )التغذية العكسية(:

إن المعلومـــات عـــن نتائـــج قـــرارات قد تـــم اتخاذهـــا تعتبر عـــادةً مدخلات 
لاتخـــاذ قرارات تاليـــة، كما أن هـــذه النوعية من المعلومات عـــادةً ما يطلق 
عليها: القيمة الاســـترجاعية. إن المعلومات المحاسبية من الناحية النظرية 
وباعتبارهـــا تحظـــى بخاصيـــة القيمـــة الاســـترجاعية تقدم خدمـــات مهمة 
للمســـتثمرين؛ لأنها تمكنهم من تعديل اســـتراتيجياتهم بمـــرور الزمن في 

سبيل بقاء نشـــاطهم مســـتمراً ومســـتقراً إلى حدٍ ما.
        التوقيت المناسب:

تعتبـــر المعلومات المحاســـبية معلومات مناســـبة إذا قدمـــت في الوقت 
المناســـب؛ أي وقـــت الحاجة إليها، وبهـــذه الحالة تكـــون معلومات ملائمة 
لمتخـــذي القرارات، ويجب أن تكـــون متاحة لهم في الوقت المناســـب قبل 

أن تفقد قدرتهـــا على التأثير فـــي قراراتهم.
كمـــا إن التوقيت المناســـب لا يضمـــن الملاءمة ولكن الملاءمـــة، لا يمكن 
أن تكون بدون التوقيت المناســـب، لذلك يعتبر التوقيت المناســـب محدداً 
مهمـــاً لمعدي القوائـــم المالية في إعداد ونشـــر القوائـــم المالية المطلوب 
تقديمهـــا بأســـرع وقـــت ممكـــن. ويشـــمل التوقيـــت المناســـب أيضاً هو 
تقديم القوائـــم المالية في فتـــرات دورية متكررة حتى تُظهـــر التغيرات في 
الوضع المالي للمنشـــأة، فعندما لا توفـــر القوائم المالية الســـنوية المعدة 
في نهاية كل ســـنة مالية معلومات ملائمة للمســـتخدمين، فعندئذٍ يصبح 

من الضـــروري تقديم تلـــك القوائم في فتـــرات دورية أقل من ســـنة.

ثانياً- الموثوقية:
بجانب ركـــن الملاءمـــة تعتمد منفعـــة أو فائـــدة المعلومـــات المالية على 
ركن آخر اساســـي هو ركـــن الموثوقية )المصداقية(. وفـــي توضيح للعلاقة 
مـــا بيـــن الركنين أوضحـــت إحـــدى الدراســـات الأمريكيـــة أنه مـــن الممكن 
بالنســـبة لعنصـــر معين من عناصـــر التقاريـــر المالية أن يكـــون ذا موثوقية 

ب

ت
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عاليـــة ولكنـــه غير صالح، كمـــا أنه من الممكـــن أن يكون عنصـــر معين أكثر 
ملاءمة من عنصـــر آخر، ومع ذلك فـــإن الموثوقية ليســـت مرتفعة. ورغم 
ذلـــك فإنه من غيـــر الممكن أن يكـــون العنصر منخفضاً جـــداً في موثوقيته 
ويكـــون في الوقت نفســـه صالحـــاً، فالمعلومـــات التي تحتـــوي على أخطاء 
عديدة إلـــى درجة مرتفعـــة لا يمكن أن تكـــون صالحة )الناغـــي، 2011، صفحة 

.)142
يتضـــح للباحـــث أن هناك علاقـــة وثيقة ما بيـــن الملاءمـــة والموثوقية إلى 
درجـــة أنه لا يمكـــن اســـتغناء أحدهما عـــن الآخر. فـــإذا كانـــت المعلومات 
المحاســـبية تتمتع بدرجة عالية من الموثوقية، ولكن درجة الملاءمة فيهما 
منخفضـــة فإنها تصبـــح عديمة الفائـــدة، وكذلـــك إذا تمتعـــت المعلومات 
المحاســـبية بدرجـــة عالية من الملاءمـــة ودرجة الموثوقيـــة فيها منخفضة 

فإنها أيضـــاً تصبح عديمـــة الفائدة.
لذلـــك يفضـــل مـــن يســـتخدمون المعلومات المســـتمدة من المحاســـبة 
الماليـــة أن تكـــون هذه المعلومات علـــى درجة عالية مـــن الموثوقية؛ إذ إن 
هـــذه الخاصية هـــي التي تبـــرر ثقتهم في تلـــك المعلومـــات، باعتبارها تعبر 
تعبيـــراً صادقاً وحقيقياً عـــن المركز المالي للوحـــدة الاقتصادية، وتمثل نتائج 
أعمـــال الوحدة أفضـــل تمثيل. ولتحقيـــق خاصية الوثـــوق بالمعلومات لا بد 

مـــن توافر الخصائـــص الآتية )المجهلـــي، 2009، صفحة 51(:
        الصدق في التعبير:

     يقصـــد بخاصيـــة الصـــدق بالتعبير: وجـــود درجـــة عالية مـــن التطابق بين 
المقاييـــس وبيـــن الظواهر المراد التقريـــر عنها، والعبرة هنـــا بالصدق الذي 
هـــو تمثيل المضمـــون والجوهر وليس مجرد الشـــكل. وبعبـــارة أخرى فإن 
المعلومـــات الصادقة يجب أن تمثـــل أو تصور المضمون الـــذي يهدف إليه 
تمثيلًا صادقا؛ً حيـــث يقصد بخاصية الصدق بالتعبير: ضـــرورة وجود مطابقة 
بين الأرقـــام والأوصاف المحاســـبية من ناحيـــة وكذلك المـــوارد والأحداث 
التـــي تنتجها هذه الأرقـــام والأوصاف فـــي التقارير المالية مـــن ناحية أخرى. 
بمعنـــى آخر يجـــب أن تمثل الأرقام ما حـــدث بالفعل، فعندما تبيـــن التقارير 

أ
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المالية الواقـــع الاقتصادي للمنشــــأة نتيجة المعاملات والأحـــداث الفعلية 
فـــإن هذه التقاريـــر تكون صادقة فـــي العرض.

        الحيادية )عدم التحيز(.
وفـــق خاصيـــة الحياد يجـــب ان تكـــون البيانـــات غيـــر متحيـــزة أو بمعنى آخر 
أن تكـــون موضوعيـــة. وعـــدم التحيز يعنـــي أنه يجـــب تركيز الاهتمـــام على 
موضوعيـــة المعلومات المحاســـبية عند تطبيـــق المعايير المحاســـبية لكي 
تخـــدم جميع الفئات المســـتفيدة منهـــا. وحتى تكون المعلومـــات ذات ثقة 
يجب أن تمتـــاز بالحيادية وعـــدم التحيز لأي طـــرف، ولا يعتبـــر التقرير المالي 
محايـــداً إذا كان اختيار أو عـــرض المعلومات ذا تأثير على عمليـــة اتخاذ القرار 
أو الحكـــم مـــن أجـــل تحقيق نتيجة محـــددة ســـلفاً. ويقصد بذلـــك أن يكون 
الهـــدف من نشـــر المعلومات المحاســـبية هو خدمة كافـــة الأطراف دون 
تحيـــز أو توجيه هـــذه المعلومات لخدمة جهـــة معينة ) الأغـــا، 2013، صفحة 

.)49
        القابلية للتحقق:

يقصـــد بالقابلية للتحقق والثبات من المعلومات: توافر شـــرط الموضوعية 
فـــي التقييـــم. وتعني خاصيـــة القابلية للتحقـــق أن النتائج التـــي يتوصل إليها 
شـــخص معين باســـتخدام أســـاليب معينـــة للتقييم يســـتطيع أن يتوصل 
إليها شـــخص آخر باســـتخدام الأســـاليب نفســـها، أما بالنســـبة إلى إمكانية 
التثبـــت مـــن المعلومـــات تتحقق عنـــد تجنـــب التحيـــز المتعلق بشـــخصية 
الشـــخص القائم بعمليـــة التقييـــم، بمعنى أنه ينبغـــي التفرقة بيـــن القدرة 
علـــى التثبت من طـــرق التقييـــم ذاتها وبين القـــدرة على التثبـــت من صحة 

التطبيـــق لطرق التقييـــم )القصـــاص، 2015، صفحة 61(.
يتضـــح للباحـــث مما ســـبق أن هنـــاك علاقـــة طرديـــة قوية بيـــن كل من 
الملاءمـــة بعناصرهـــا الأربعـــة، مـــن جهـــة، وبيـــن الموثوقيـــة وعناصرها 
الثلاثـــة من جهة أخرى، حيـــث إن خاصية الملاءمة وخاصيـــة الموثوقية هما 
الخاصيتـــان الواجـــب توافرهمـــا فـــي المعلومات المحاســـبية بهـــدف رفع 
مســـتوى جودة تلـــك المعلومات. ويمكـــن للباحث توضيـــح كل منهما كما 

ب

ت
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: تي يأ
الملاءمـــة: هي عبـــارة عن علاقـــة ارتباط منطقيـــة قوية بيـــن المعلومات 
المحاســـبية التي تتمتـــع بالقدرة علـــى إحداث تغييـــرات في اتخـــاذ القرارات 

الصـــادرة من قبل مســـتخدمي تلـــك المعلومات.
الموثوقية: هي عبـــارة عن عملية التمثيل الصادق للمعلومات المحاســـبية؛ 
أي أن تكـــون المعلومـــات خالية من الأخطـــاء أو التحيز لأي طـــرف كان، إلى 
درجة أنها تُشـــعر مســـتخدمي المعلومـــات بمدى صدقها فـــي التعبير عن 

نتائج نشاط منشـــأة معينة.

الفرع الثاني- الخصائص الثانوية للمعلومات المحاسبية:
      تتمثـــل الخصائص الثانوية للمعلومات المحاســـبية فـــي خاصيتي القابلية 
للمقارنـــة والقابليـــة للفهـــم؛ حيث إنـــه بموجب خاصيـــة القابليـــة للمقارنة 
يجـــب أن تكون المعلومات المحاســـبية صالحة لإجـــراء المقارنات بين فترة 
مالية معينة وفترة مالية أخرى، ســـواء أكانت للمنشـــأة نفســـها أو منشأة 
أخرى تمارس النشـــاط نفســـه، وفي الوقت نفســـه يجـــب أن توفر خاصية 

القابلية للفهـــم معلومات مالية محاســـبية مفهومـــة لجميع الأطراف.

أولًا- القابلية للفهم:
      تعتبـــر عملية فهـــم التقارير المالية المعروضة لدى جميع المســـتخدمين 
إحدى أهم الخصائص الثانوية لجودة المعلومات المحاســـبية، وتحقيقاً لذلك 
يفتـــرض وجود معرفـــة في الأعمال والأنشـــطة الاقتصادية والمحاســـبية 
لـــدى مســـتخدمي تلـــك التقاريـــر، بالإضافة إلـــى توافـــر الرغبـــة لديهم في 
دراســـتها وذلـــك بقـــدر معقـــول مـــن الرغبـــة. كما يجـــب عدم اســـتبعاد 
المعلومـــات المهمة لحاجـــات متخذي القـــرارات الاقتصاديـــة التي يجب أن 
تتضمنهـــا التقاريـــر المالية اعتمـــاداً على أنه مـــن الصعب جـــداً فهمها من 
قبل المســـتخدمين العادييـــن، كونها تحتـــوي بعضاً من التعقيـــد؛ حيث أن 
قابليـــة المعلومات للفهم لا تعتمد على الخصائـــص المتعلقة بالمعلومات 
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ذاتهـــا بل تعتمـــد على خصائـــص أخـــرى تتعلـــق بمســـتخدمي المعلومات 
المحاســـبية مثل: مســـتوى التعليم والإدراك وكمية المعلومات الســـابقة 
المتوفرة لديهـــم. فمثلًا عند قياس الاســـتثمارات فـــي الأوراق المالية على 
أســـاس القيمة العادلة يـــؤدي ذلك إلى عـــرض قوائم ماليـــة وتقارير قابلة 
للفهم؛ حيـــث إن النمـــوذج المختلط الذي يســـجل معاملات على أســـاس 
التكلفـــة التاريخيـــة وأخـــرى على أســـاس القيمـــة العادلـــة يؤدي إلـــى تأثير 
ســـلبي على فهـــم المســـتخدمين للقوائم والتقاريـــر المالية )المـــاح، 2013، 

.)16 صفحة 
ثانياً- القابلية للمقارنة:

أوضـــح مجلس المحاســـبة المالية الأمريـــي رقم )2( أن فائـــدة المعلومات 
المحاســـبية تـــزداد بصـــورة كبيـــرة كلمـــا أمكـــن عرضهـــا بأســـلوب يمكن 
المســـتخدمين مـــن مقارنة منشـــأة مـــع منشـــأة أخـــرى أو مقارنـــة نتائج 
متعـــددة لنفـــس المنشـــأة. لذلك تعـــرف القابليـــة للمقارنة بأنهـــا: خاصية 
محاســـبية تمكن المســـتخدمين مـــن تحديد جوانـــب الاتفـــاق أو الاختلاف 
الأساســـية في الظواهـــر الاقتصادية طالما أنه لم يتم إخفـــاء هذه الجوانب 
باســـتخدام طرق محاســـبية غير متماثلة )خليل و نعـــوم، 2012، صفحة 296(.
وتعتمـــد القابليـــة للمقارنـــة على مســـألتين يجـــب بحثهما وهمـــا )خليل و 

:)296 صفحـــة   ،2012 نعوم، 
        التوحيد:

يعتبـــر التوحيـــد فـــي الإبلاغ المالـــي للمنشـــآت في الغالـــب مطلبـــاً مرغوباً 
فيـــه لمصلحة تلـــك الشـــركات وخاصة بين الشـــركات التي تمـــارس نفس 
النشـــاط؛ مثل الفنادق الكبرى أو المنشـــآت النفطية أو البنوك أو شـــركات 
الطيـــران. إن الهدف من التماثل يشـــجع علـــى تقديم قوائـــم مالية متماثلة 
)موحـــدة( مـــن قبل شـــركات مختلفة تســـتخدم نفس الإجـــراءات ونفس 
المفاهيـــم المحاســـبية والطـــرق المحاســـبية والتبويب وطـــرق الإفصاح، 
إضافـــة إلى التماثل في شـــكل القوائـــم المالية. لذا نجد فـــي الواقع العملي 
ظهـــور نظـــم محاســـبية موحـــدة لبعـــض الشـــركات التي تمثل أنشـــطة 

أ



327

. ثلة متما
        الثبات أو الاتساق:

مصطلـــح الثبـــات كغيره مـــن المصطلحـــات له تعريفـــات متعـــددة، وقد 
اســـتعمل للدلالـــة علـــى نفس الإجـــراءات مـــن قبل شـــركة مـــا أو وحدة 
محاســـبية من فترة محاســـبية لأخـــرى. أو هو اســـتعمال نفـــس مفاهيم 
القيـــاس ونفس الإجراءات علـــى فترات معينة في القوائـــم المالية التي لها 
خواص متشـــابهة لشـــركة معينة لمدة معينـــة واحدة. كمـــا إن الثبات في 
التطبيـــق العملي للإجراءات المحاســـبية بمرور الوقت يلزم تحققه بســـبب 
أن عمـــل تنبؤات مســـتقبلية يجـــب أن يبنى علـــى بيانات زمنية متسلســـلة 
مقيســـة ومبوبـــة بنفس الطريقة؛ لأنه إذا ما اســـتخدمت طرق واســـاليب 
قياس مختلفـــة يصبح من الصعوبة عمـــل معادلة الاتجاه العـــام، أو إدراك 
التأثيـــرات التـــي حدثت من فترة زمنيـــة إلى أخرى على الشـــركة، وهل حدثت 
التغيـــرات بســـبب عوامل خارجيـــة أو حدثت بســـبب عوامـــل داخلية خاصة 

بالشركة.

المطلـــب الثاني- تأثير التقييم المحاســـبي بالقيمـــة العادلة على 
الخصائـــص النوعية لجودة المعلومات المحاســـبية:

فيمـــا يتعلـــق بتأثيـــر اســـتخدام تقديـــرات القيـــم العادلـــة فـــي خصائـــص 
المعلومـــات المحاســـبية، فـــإن القيـــم العادلة ينتـــج عنها معلومـــات أكثر 
ملاءمـــة وموثوقيـــة بالمقارنـــة مـــع بدائـــل القيـــاس المحاســـبي الأخرى 

كمنهـــج التكلفـــة التاريخيـــة، والجـــدول التالـــي يوضـــح ذلك:
 مدى ملاءمة وموثوقية كل من القيمة العادلة والتكلفة التاريخية

ب
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المصدر: )عبدالفتاح، 2002، صفحة 125(
بالإضافـــة إلـــى مـــا تقدم يشـــير معيـــار المحاســـبة الدولـــي رقـــم )32( إلى 
أن معلومـــات القيمـــة العادلـــة تعتبـــر معلومـــات مفيدة فـــي العديد من 
القـــرارات المتخـــذة من قبـــل مســـتخدمي البيانـــات المالية؛ حيـــث إنها في 

كثيـــر مـــن الحالات تـــؤدي إلى مـــا يأتي )جمعـــة و خنفـــر، 2006(:
1

2

تعكس معلومـــات القيمة العادلـــة تقديرات الأســـواق المالية للقيمة 
الحالية للتدفقـــات النقدية المتوقعة لـــأدوات المالية.

تســـمح بإجـــراء مقارنـــات بيـــن أدوات ماليـــة لهـــا نفـــس الخصائـــص 
الاقتصاديـــة، بغـــض النظـــر عـــن الهـــدف منها ومتـــى تـــم إصدارها أو 
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يتضح للباحث مما سبق ما يأتي:
       ان التقييـــم وفـــق منهـــج القيمة العادلة يؤدي إلى رفع مســـتوى جودة 
المعلومـــات المحاســـبية، مما يـــؤدي إلى مســـاعدة كل من المســـتثمرين 
والمديرين ومســـتخدمي تلك المعلومات على اتخاذ القرارات الاســـتثمارية.
       التقييـــم بالقيمـــة العادلة يوفـــر معلومات أكثر ملاءمـــة عن التدفقات 

النقدية المتوقعة للمنشـــآت.
       يســـاعد التقييـــم بالقيمـــة العادلـــة إدارة المخاطـــر على تقييـــم الملاءة 
الماليـــة للعمـــاء الطالبيـــن منـــح القـــروض أو الراغبين فـــي الحصول على 

عقـــود توريد من المنشـــأة.

3

. ها ؤ شرا
توفـــر القيمة العادلة أساســـاً محايـــداً لتقييم كفاءة الإدارة في تســـيير 
الأمـــوال، وذلك عن طريق توضيـــح تأثيرات قراراتها بالشـــراء أو البيع أو 

الاحتفاظ بها أو ســـدادها.
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النتائج والتوصيات

أولًا: النتائج
1

2

3

4

5

قصـــور منهـــج القيمـــة العادلـــة عن تقييـــم الاســـتثمارات التـــي تكون 
محتكـــرة للبنـــك التجاري نفســـه، وبالتالي لا يتوفر لها أســـعار ســـوقية 
مشـــابهة لعـــدم توفـــر اســـتثمارات مشـــابهة، وهـــذا ما يدفـــع البنك 
التجـــاري إلـــى اللجوء إلـــى منهـــج التكلفـــة التاريخيـــة للتقييـــم متجاهلًا 

العادلة.  القيمـــة 
يعتبـــر نمـــوذج القيمـــة العادلة النمـــوذج الأفضـــل والأنســـب للتعبير 
عـــن قيـــم الأصـــول والالتزامات وجـــدوى الأنشـــطة الاســـتثمارية في 
المنشـــآت المالية، بالمقارنـــة مع منهـــج التكلفة التاريخيـــة الذي يعاني 
من قصـــور في إثبات الواقـــع الفعلي للأحداث المالية، وبالتالي يســـاعد 
إدارة المخاطـــر على التنبؤ بالمخاطر مســـتقبلًا، والعمـــل على تخفيضها 

المســـتطاع. قدر  تجنبها  أو 
هنـــاك علاقـــة طرديـــة بيـــن كل مـــن الملاءمـــة والموثوقيـــة اللذين 
يشـــكلان خاصيتيـــن أساســـيتين الواجـــب توافرهمـــا فـــي المعلومات 
المحاســـبية المعدة على أســـاس نمـــوذج القيمة العادلـــة والتي تؤدي 
إلـــى رفع مســـتوى جـــودة المعلومـــات المحاســـبية التي تعتمـــد عليها 
إدارة المخاطـــر في عملية تقييم مخاطر اســـتثمارات المنشـــآت المالية. 
تمتـــاز المعلومـــات المحاســـبية التـــي يقدمها منهـــج القيمـــة العادلة 
بالملاءمـــة كونهـــا تعتمـــد علـــى البيانـــات مالية التـــي حدثـــت بالماضي 
والمســـتقبل والحاضر، وهذا ما يحتاجه كل من المديرين والمستثمرين 

الرشـــيدة. القرارات  لاتخاذ 
تســـاعد المعلومات المحاســـبية المعتمدة على نمـــوذج القيمة العادلة 
من إجـــراء مقارنات بين المنشـــآت المالية التي تتصـــف بنفس الصفات 

الاقتصادية.
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التوصيات:
فيما يتعلق بالتوصيات خلص الباحث إلى ما يلي:

1

2

3

تكثيـــف الدراســـات والأبحاث العلميـــة التي تربـــط بين القيمـــة العادلة 
وتقييـــم مخاطـــر اســـتثمارات البنـــوك التجاريـــة؛ لمـــا لهـــا مـــن أهمية 
واضحة وحاجة ماســـة لكل من المســـتثمرين والمدرييـــن للتعرف على 

التطـــورات العلمية الحديثـــة المتعلقـــة بالموضوع.
ضـــرورة إنـــزال عقوبـــات رادعـــة علـــى المقدريـــن المتلاعبيـــن بالقيمة 
العادلة عند التقدير الشـــخصي أو عند المســـاعدة على تقديم معلومات 
ماليـــة مضللة وغيـــر صحيحة، وذلـــك لتفـــادي عيب التقدير الشـــخصي 

الموجـــه لمنهج القيمـــة العادلة.
يجـــب على الجهـــات المختصة بإصدار معايير محاســـبة القيمـــة العادلة 
أن تأخـــذ بعين الاعتبار ظـــروف البيئـــة الاقتصادية لـــدول العالم الثالث 
بهـــدف الوصـــول الـــى معلومات محاســـبية تكـــون أكثر دقـــه وأقرب 

للواقع.
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